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أثر البنية الاجتماعية على جدلية الاستثمار الأجنبي في المجتمعات 
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 رؤية سوسيولوجية
 

 التميمي محمد أ.د مشحن زيد

 الجامعة المستنصرية كلية الأداب

 

 

 المقدمة 

ً ومحورياً  مارست البنية الاجتماعية العراقية بتنوعاتها، وتقسيماتها الأفقية والعمودية دوراً هاما

في تحديد شكل الجوانب الأخطرى السياسية والاقتصادية على وجه التحديد، وباعتبار الاستثمار 

عمران والتقدم إلى الاجنبي ثروة غنية لرفد المجتمع العراقي برأس المال الذي يدفع بحركة ال

نهضة شاملة سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية مستدامة، تخفض من مخاطر نقص الثروات 

الأخطرى التي يشتهر بها العراق وفي مقدمتها النفط وأثار التلاعب بالأسعار والأزمات المالية 

لتحديد باعتباره بلداً العالمية التي قد تؤثر سلباً على واقع ومستقبل المنطقة والعراق على وجه ا

 من إجمالي واردات البلاد. %91ريعياً يرتكز اقتصاده على الثروة النفطية بنسبة 

لدينا، حول علاقة البنية الاجتماعية بالبنية الاقتصادية، والدور  إشكالية البحثومن هنا تتضح   

داخطل البلاد وتحقيق الذي قد تمارسه طبقات المجتمع في جذب رؤوس الأموال الاجنبية للاستثمار 

الذي صيغ بالشكل التالي: ما أثر بنية المجتمع  سؤال الدراسةشروط نجاحها، ومنثم ينبثق لدينا 

العراقي بصيغتها الحالية ]الأطفال، الشباب، الشيوخ، النساء[ وطبقات المجتمع العراقي على 

حاول الدراسة الإجابة جذب الاستثمار الاجنبي إلى العراق؟ وتنبثق عنه أسئلة فرعية أخطرى ست

عليها في كل محور خطاص، ومنها: دور الأرياف والمدن ف النشاط الاقتصادي المحلي عبر 

 استقطاب الاستثمار الاجنبي، وثمة أسئلة أخطرى.

 كلمات مفتاحية: البنية الاجتماعية، الاستثمار، المجتمع العراقي، الطبقة الاجتماعية

 منهجية البحث:

أكثر من منهج، من بينها منهج التحليل الطبقي، والمنهج البنائي التاريخي  ستركز الدراسة على  

الذي اهتم بطبيعة البناء الاجتماعي انطلاق من السياق التاريخي بمحدداته الداخطلية والخارجية، 

وسوف يستخدم هذا المنظور من خطلال بحث تطور التشكيلات الاقتصادية_ الاجتماعية الرئيسية 

مة والفئة الاجتماعية المسيطرة على مقدرات البلاد خطاصة وفي إطار ذلك ندرس أو الفاعلة بعا

مؤثرات هذا التطور في تغيير وضعية الدولة وشكل السلطة في ضوء تفاعل العوامل الخارجية 

 والداخطلية واثر ذلك في جذب الاستثمار الاجنبي.

 تحليل واقع المجتمع العراقي.وسيتم الاستعانة بطريقة الملاحظة المباشرة وغير المباشرة في 

 محاور الدراسة:

 المحور الأول: البنية الاجتماعية في العراق.

 المحور الثاني: خطصائص البنية الاقتصادية العراقية

 المحور الثالث: التفاوت الطبقي وأثرهُ على الاقتصاد العراقي

 المحور الرابع:اثر الإصلاح الاقتصادي في استقطاب الاستثمار الاجنبي



في مركز المستنصرية للدراسات السياسية دراسات اللقسم  الثامن لمؤتمر العلمي وقائع ا
 2222العربية والدولية للعام 

    
 

486 
 

 المحور الخامس: عوامل الجذب والطرد للاستثمار الاجنبي في العراق.

 

 لمحور الأول: البنية الاجتماعية في العراقا

شكلت البنية الاجتماعية العراقية مزيج من تنوع الفئات والطبقات الاجتماعية مذ حقب تاريخية  

قديمة، انتج هذا التنوع في إطاره الجغرافي المكاني تداخطلاً بين فئاته، ارتبطت مؤسساته السياسية 

بالغ تمثل بالاقتصادية وأثرت على بعضها في كل الحقب التاريخية، وكان للأزمة السياسية أثر 

في ظاهرة عدم الاستقرار السياسي والعنف الطائفي، على البنية الاجتماعية والاقتصادية 

العراقية، وامتازت البنية الاجتماعية بعدم الثبات والاستقرار، فهي معرضة للتغيير والتأثير، 

تماعية، وعند الحديث عن البنية الاجتماعية نستذكر أبرز مفاصلها مثل السكان، الطبقات الاج

 الاقليات، وغيرها.

يرتبط عدد السكان المتبدل بالتنمية الاقتصادية، فعلى المستوى السياسي تكون الزيادة السكانية 

ً في امكانية وجود نسق حكم الاكثرية، بينما لا يتوافر ذلك في المناطق التي تتسم بقلة  سببا

الجنس ]الجندر[ وبدورها تنعكس السكان، وتنعكس الزيادة السكانية على تباين الاعمار ونوع 

وفي المجتمعات السياسية حديثة الديمقراطية فقد سمحت القوانين للنساء 1على الاتجاهات السياسية

في  %25، أي بنسبة 2بالانتخاب والترشح والوصول إلىالوزارة ولكن بدرجة أقل من الرجال

 العراق وفق قانون الكوتا.

السكان لها إيجابية تعمل على تحقيق الاستغلال الامثل وعلى المستوى الاقتصادي فأن زيادة 

للموارد الاقتصادية وتحسن الهيكل السكاني على وفق الاعمار  وذلك يرفع نسبة من هم في سن 

العمل وتخلق حالة من التجديد في اضافة خطبرات الاجيال الجديدة وزيادة الانتاج وتوفير للتنمية 

ة لها والاسواق الكافية لاستيعاب منتوجاتها، وتجنب السكان الاقتصادية والقوى العاملة اللازم

حالة الشيخوخطة ومن ثم تخفف عن الاقتصاد الاعباء المالية التي تخصصها الدولة لهذه الفئة من 

وبالتالي يتحقق مفهوم السكان المثالي الذي 3السكان ويكون محفزاً لتحقيق التقدم العلمي والتقني

، وسياسياً فأن الاقصاء، العنف والجور، وعدم 4ع كفة الموارد الطبيعيةتتعادل فيه كفة السكان م

أثرت تلك السياسات على تركيبة  5المساواة في ملكية الأرض كانت هي اساس التكوين الطبقي

 المجتمع العراقي وخطلقت حالة تمزق وعدم تجانس طبقي.

 

                                  
، تقديم: د. فالح عبد التحول الديمقراطي في العراق: الواقع والمستقبلعبد العظيم جبر حافظ،  1

 .158(، ص2111الجبار، )القاهرة: مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، 
 .159المرجع نفه، ص 2
 .159المرجع نفسه، ص 3
ان: دار دجلة ناشرون، )عم دراسات في السوسيولوجيا السياسية،د. مشحن زيد محمد التميمي،  4

 .153(، ص2118
الدولة واجهزتها الإيديولوجية في الفكر السوسيولوجي المعاصر، د. مشحن زيد محمد التميمي،  5

 . 383(، ص2116)عمان: دار دجلة ناشرون وموزعون،  دراسة مقاربة،
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يطُور بعضها مثل الطبقة العاملة أما الطبقات الاجتماعية فقد تنتج التنمية طبقات اجتماعية قد 

التي لها الدور الأكبر في ترشيد مستقبل الاقليات في ظل مجتمع ما  6اهتماماً بعملية الديمقراطية

زال يتسم بالانغلاق ونوع من الاستبداد السياسي الموروث من تركة الانظمة المتوارثة على 

 الحكم في العراق.

اضي وحتى اليوم حروبا وصراعات خطارجية وداخطلية عرف العراق منذ ثمانينيات القرن الم

مختلفة ومر بحالات كثيرة من انعدام الاستقرار السياسي، فقد تركت جميعها اثارا سلبية كبيرة 

على تركيبة الدولة وتماسكها، وعلى فعالية مؤسساتها وشرعيتها وعلى متانة النسيج الاجتماعي 

تصاد الوطني والموارد الطبيعية. واليوم يواجه وطبيعة العلاقات بين الجماعات، وعلى الاق

تحديات اساسية مرتبطة بالقدرة على مواجهة الازمات والارتباطات وهشاشة الوضع الداخطلي، 

ولعل ابرز تلك التحديات أزمة الارهاب والنزوح الداخطلي وما يطرحه من تحديات جوهرية على 

تجاوب المحلي لتعزيز التماسك الاجتماعي تحقيق اهداف التنمية المستدامة بنحو عام، وعلى ال

 2 .بنحو خطاص

تفرض ظروف التحدي القائمة وتداعياتها على الامن الانساني في العراق بأن يصبح  

مفهوم الصمود محورا رئيسيا في مناقشة سياسة الحد من الصدمات والمخاطر، وما ينجم عنها 

ت الرسمية وغير الرسمية وقدراتها في من مشكلات في المنطقة، من خطلال تقييم مرونة المؤسسا

التخفيف منها فتقديم التصورات والمؤشرات يمكن ان يسهم في تحصين الفهم وزيادة الوعي بين 

اصحاب المصلحة الوطنية والمحلية المتعددة حول قوة عمليات التواصل والتعاون وحيويتها 

تمعات قوية، فالمهجرون والشراكات والعمل التطوعي، والاندماج الاجتماعي في بناء مج

واللاجئون والنازحون والمهاجرون بسبب الازمات والكوارث ليسو فقط الفئة الاكثر هشاشة 

لجهة الاحتياجات الاساسية والضرورية من ايواء وغذاء وعناية طبية وغيرها، بل هم ايضا الفئة 

هاد، بما في ذلك التي تعاني من اشكال متعددة من التهميش والاقصاء والتمييز وحتى الاضط

 1.داخطل البلد الواحد، مما يهدد النسيج المجتمعي بالتفكك

يطرح اليوم الشعور بالثغرة المتزايد التي تجسدها طبيعة الولاءات والانتماءات المشتتة  

التي تحكم منظومات السلوك والممارسات اليومية للانسان العراقي في ظل دولة رخطوة تتجاذبها 

رة، وقد نجم عن تلك المتغيرات ان تأثرت وبشدة مصادر التقليدية في رأس تيارات وتحديات كبي

المال الاجتماعي خطلال العقود الثلاثة الاخطيرة، وعلى سبيل المثال تأثرت العلاقات المتبادلة بين 

الثقافة في رأس المال الاجتماعي في المجتمع التقليدي العراقي، واضطر ملايين الناس الى 

لد وخطارجه وتعاظمت حالة التشظي وتفشت روح الانقسامية نتيجة الحرب النزوح داخطل الب

والارهاب والتفجيرات وما رافقها من انتشار باشكال متعددة للعنف. وفي المدن كما هو في 

الريف تعاظمت حركة النزوح وتقلصت صور التضامن التقليدي ولم تتمكن كثر من العوائل من 

ة وبقاء اوضاعها سليمة على الرغم من تغيير اماكن تواجدها الحفاظ على مستويات معيشية لائق

 خطارج منطق النزاع.

                                  
 .176عبد العظيم جبر، مرجع سابق، ص 6
ة في المجتمعات المتاثرة بالنزاع، حالة العراق، ينظر عدنان مصطفى ياسين، التشغيل والبطال7

 .9 -8، ص ص 2118مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد 
 .11عدنان مصطفى ياسين، المصدر نفسه، ص 8
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فالتحديات الاجتماعية التي تواجه عملية التنمية حالة التنمية البشرية في العراق  

ان ترتيب  2116)الصحية، التعليمية، المعيشية( اذ يظهر دليل التنمية البشرية العالمي لعام 

( من بين بلدان العالم البالغة 121البلدان متوسطة التنمية البشرية )تسلسل العراق يقع ضمن فئة 

دولة. وهيمنة الولاءات الفرعية ما قبل الدولتية وضعف سلطة القانون والنفاذ للعدالة، ولدت  111

عجزا بنيويا وتوالد متواصل للمشاكل وافتقارا للارادة المجتمعية ولادوات تمكينه ووسعت 

واضطراب النسيج المجتمعي، ما ادى الى استزاف مقومات التنمية واستدامتها. مساحة التشظي 

وارتفاع مستويات الفقر متعدد الابعاد، الناجم عن الازمات المتلاحقة والنزاعات السملحة وما 

رافقها من ارهاب وعنف ونزوح سكاني زعزعت الامن الانساني والاستقرار المجتمعي، والذي 

السياسات الاجتماعية وتفككها والى مضاعفة الكلف الاجتماعية للازمات ادى بدوره الى ضعف 

وتفاقهما مما يهدد جودة نوعية الحياة ورفاه المجتمع، فضلا عن الازمات التي تعرض لها 

المجتمع وضعف السياسات الحمائية الكبيرة اسهمت في زيادة مساحة الفئات الهشة من السكان 

. كما 2116عام  %51، الايتام( بحيث زادت نسبة الهشاشة عن )المعاقين، المسنين، الارامل

انتجت ظروف النزوح هشاشة مركبة )فئات هشة + نزوح وتهجير( رافقت ارتفاع مستويات 

الارهاب والعنف وما نجم عنها من ظروف التهجير القسري وما تزال ايضا فجوة النوع 

نمية التقليدية المحددة لادوار المرأة الاجتماعي تقوض اسس البناء التنموي بسبب القوالب ال

المتأثرة بهيمنة الثقافة الذكورية المتجذرة في عمق البناء الاجتماعي وقد انعكس ذلك على ضعف 

مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومحدودية اشغالها للادوار 

يجدر ان نذكر استمرار عجز الدولة والمجتمع . كما 9القيادية في المؤسسات التشريعية والسياسية

عن استيعاب الشباب وتأطيرهم بالحياة العامة وتوفير فرص العمل اللائق لهم مما يهدد ركائز 

الاستقرار والامن الاجتماعي ويدفع البعض منهم الى الهجرة خطارج الحدود او الانتماء الى 

في  %11.5) %11.1سنة فاكثر  15بعمر المجاميع الارهابية اذ بلغ معدل البطالة للأفراد 

ساعة عمل  35في الريف بينما بلغت نسبة العمالة الناقصة اقل من  %1.1الحضر مقابل 

. كما ان خطضوع مناطق واسعة من العراق لسيطرة داعش الارهابي لمدة 11(%21.2اسبوعيا 

حتلال سنوات وتوسع حاضنات التطرف والارهاب والعنف الناجمة عن ظروف الا 3تقارب 

وعمليات التنشئة الاجتماعية والبرامج الدراسية التي خطضع لها اطفال وشباب تلك المناطق 

سيترك اثارا نفسية واجتماعية عميقة تقوض وحدة وتماسك النسيج الاجتماعي كما ان مؤشرات 

مرار التعليم بمراحله كافة لم تشهد تقدما نوعيا وانتشارا جغرافيا وتغطية لبناه التحتية مع است

ارتفاع مستويات الامية والتسرب وفجوة النوع مما يهدد منظومة البناء التربوي ويعيق مواكبتها 

للمتغيرات الدولية المستجدة لميادين المعرفة واستمرار تراجع مستوى الخدمات الصحية وضعف 

بية انتشارها وعجزها عن تلبية الاحتياجات الحقيقية للسكان مع ارتفاع هجرة الكفاءات الط

 11.للخارج والذي ادى الى اخطتلال النسبة في المؤشرات )طبيب/سكان(

وعلى صعيد يتسبب نقص الماء والاراضي غير الصالحة للزراعة لمشكلات كثيرة  

بسبب النمو السكاني العالي وتضخم القوى العاملة في المناطق الحضرية. ومن المؤكد ان نسبة 

                                  
 .2116وزارة التخطيط، دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، خطة التنمية القومية، 9

 .2117ية والمالية، خطة التنمية القومية، وزارة التخطيط، دائرة السياسات الاقتصاد11
 .2122-2118وزارة التخطيط، خطة التنمية القومية 11



في مركز المستنصرية للدراسات السياسية دراسات اللقسم  الثامن لمؤتمر العلمي وقائع ا
 2222العربية والدولية للعام 

    
 

489 
 

 – 1951د كبير بنحو ثلاث اضعاف ما بين عام تحول السكان من المدن قد ازدادت الى ح

مما اوجد احياء سكن فقيرة وعشوائية حول اطراف المدن ودفعت طوائف والجماعات  2112

العرقية والقبائل الى تماس من نوع جديد وفي بعض الاحيان الى التوتر والعداء، وكنتيجة طبيعية 

ب فحسب بل يوجد حشود جديدة من السكان لا يؤدي الضغط السكاني الى زيادة البطالة بين الشبا

في احياء فقيرة في المناطق الحضرية حيث تكاليف الحياة عموما اعلى من المناطق الريفية، 

ويمكن القول ان الضغوط السكانية الحادة والادارة غير الرشيدة والانقسام العرقي وضياع فرص 

ات علاقة اخطرى يمكن ان تنعكس سلبا على التنمية والبطالة الكبيرة والمستقبل المجهول وقضايا ذ

 شبكات الامان الاجتماعي وربما تغذي التطرف والعنف لمدد طويلة.

وعلى صعيد الاسقاطات السكانية في العراق تشير التقديرات الى ان مجموع السكان بلغ  

من إجمالي  %25مليون قوة عمل اي ما يقارب  9منهم  2115مليون نسمة عام  34حوالي 

 فقط. %12من إجمالي قوة العمل ونسبة النساء  %13ان ويشكل الذكور العاملون السك

واحتلال التنظيمات  2114لقد كان للازمة المزدوجة التي عاشها العراق منذ منتصف  

الارهابية لعدد من المحافظات والمناطق وتأثيراتها على مجمل الاوضاع ولا سيما الاقتصادية 

ها على الفرد والاسرة والمجتمع مولدة بيئة هشة غير محمية تعاني من والاجتماعية وتفاقمت اثار

عدم الاستقرار والتشتت وانعكست على حال التشغيل والاستثمار والانتاج والنمو والحراك 

 السكاني.

من تحقيق اهدافها المرسومة بخفض معدلات  2112 – 2113ولم تتمكن خططة التنمية الوطنية 

في نفس  %51ورفع نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي الى  2112عام  % 6البطالة الى 

العام وتطوير فعاليات مؤسسات سوق العمل ورفع انتاجية العمل وتوفير بيئة عمل لائقة لكن 

استمرار الخلل وعدم التوازن في سوق العمل وانفصام مخرجات التعليم مع تأثيرات مباشرة 

ها من نزوح واضرار وخطسائر مادية وبشرية واجهت وعميقة لازمة الاهاب والعنف وما رافق

عام  %21ملايين السكان بلورت تفسيرات مقنعة بارتفاع معدلات البطالة الظاهرية لتصل الى 

، اذ ترك سكان المناطق المحتلة من %21.2وارتفاع معدلات العمالة الناقصة الى  2113

لد ذلك بيئة خطصبة لارتفاع مستويات التنظيمات الارهابية مناطق سكنهم وعملهم وممتلكاتهم و

في المحافظات التي احتلتها  %41والى  2112على مستوى العراق عام  %31الفقر لترتفع الى 

 2113.12نهاية عام  %19التنظيمات الارهابية بعد ان كانت حوالي 

تبدو صورة المستقبل في ضوء تحديات لتوليد فرص عمل مستدامة غامضة في ظل  

العجز المستمر وتراجع الامكانات وعدم فاعلية سياسة التشغيل لتوليد فرص عمل جديدة لجيوش 

من الخريجين والشباب خطارج سوق العمل، وفي ظل استحكامات وضوابط لنمو اقتصادي غير 

م عن استثمار رأسماله في بيئة غير جاذبة وغير آمنة، مولد للوظائف، وقطاع خطاص احج

ونشاط اقتصادي راكد  2111- 2112وموازنة اتحادية اعلن قانونها عن تجميد الوظائف لسنة 

قطاع عام في ظل تقليدية سوق العمل، مع واقع  %65تستديم فيه خطاصية ذكورية المشاركين 

( %41.4( مقابل )%3.1شهادات العليا )تشغيلي مختل بلغت فيه نسبة الموظفين من حملة ال

في حين ارتفعت نسبة القوى العاملة ممن لديهم سنوات خطدمة من  2115حاملي الشهادة الاعدادية 

سنة فاكثر. وامتد  25( للفئة العاملة التي لديها %11( مقابل )%45سنوات( لتبلغ ) 1-11)

لة حيث تبوأت مؤسسات الدولة الاخطتلال ليشمل نسب توزيع القوى العاملة في مؤسسات الدو

                                  
 .2118وزارة التخطيط، دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، خطة التنمية القومية، 12
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( ثم مؤسسات الطاقة %14( تلتها المؤسسات الصحية )%32.6التربية المرتبة الاولى بنسبة )

( من إجمالي حجم التشغيل، فهذه الظروف مجتمعة جعلت من نسبة الداخطلين الى قوة %1والنفط )

 .2115عمل عام ( من إجمالي قوة ال%2.26( في حين كانت نسبة الخارجين )%2.9العمل )

 المحور الثاني: خطصائص البنية الاقتصادية العراقية

أثر ذلك وضع الاقتصاد  13يوُصف الاقتصاد العراقي بالأحادية لاعتماده الضخم على قطاع النفط

العراقي في دوامة أزمات واكبت مسيرته على مدار تاريخ تأسيس الدولة العراقية حتى اللحظة, 

ليات عبارة عن حلقات الوصل بين كل حقبة تاريخية سياسية وتموضعت لتصبح تلك الإشكا

وأخطرى, كانت رداءة وسائل الانتاج والفكر الاقتصادي العراقي, وهيمنة الدكتاتورية وقمع 

الامبريالية لها من العواقب الوخطيمة على الاقتصاد بشكل عام, وهي التي بلورت تلك الخصائص 

 14_:ما يلي التي يمكننا أن نبلورها بصورة ادق وفق

 _ اخطتلال الهيكل الاقتصادي )هيمنة قطاع النفط(1

 _ تشوه الميزان التجاري )تضخم عوائد النفط(2

 _ انهيار البنى الارتكازية للإقتصاد )الخدمات وانظمتها(3

 _ اخطتلال هيكل الإنتاج )أولوية الفروع القائدة لتطوير القاعدة الانتاجية(4

 )ارتفاع مستوى العجز(_ اخطتلال هيكل الموازنة 5

 (%51_ النمو المتسارع في معدلات البطالة )حجم البطالة قرابة 6

 _ شحة مصادر الاستثمار وضخامة الديون الخارجية.2

وهي خطصائص عمقتها الطائفية في العراق وأثرت بشكل جلي على تثبيط عجلة التقدم, وعزل   

ن خطلال اقتصاد السوق والخصخصة التي العراق في مواكبة تطلعاته النهضوية والتكاملية, م

دشنتها الأمركة من خطلال ربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الامريكي والرأسمالي على وجه 

العموم, وتحول الاقتصاد العراقي من النموذج الاشتراكي التحرري إلى النموذج الرأسمالي 

لعراقي من المنظومة الاشتراكية الكولونيالي، فأهم ما عمل عليه الاحتلال هو تحويل الاقتصاد ا

)النظام القمعي السابق( إلى المنظومة الرأسمالية . فيما أرهق الفقر والعوز والفاقة, والبطالة 

وهذا الخلل الاقتصادي له اثار  15المستمرة ميزانية الدولة والمجتمع وعرقل جهود تأمين الرفاهية

لأمر الذي يؤسس لمشكلات تعرقل مسار ا 16سياسية جانبية حيث يزيد حدة التنافر الاجتماعي

الديمقراطية وتقف بوجه تقدمها, وهو ما فعلته الطائفية في العراق بتفكيك لحمة المجتمع العراقي 

 ونسيجة الاجتماعي, وتدمير مشروعه الديمقراطي تحت عناوين الطائفية وتجلياتها.

خ جذورها وبناء قاعدة ان تفعيل المحاصصة في مؤسسات الدولة وتنصيصها, من أجل ترسي  

ً على النفوذ العائلي  شعبية لها، من خطلال توزيع المغانم بين أطراف اللعبة التي تقوم غالبا

                                  
 .188عبد العظيم جبر، مرجع سابق، ص 13
(,  دراسة 2112_  2113السياسة المالية في العراق للفترة من )مصطفى عمر مصطفى, 14

, )رسالة ماجستير غير منشورة(, جامعة الدول العربية/ معهد الحوث والدراسات العربية, تحليلية
 . 61_58, ص2114القاهرة, 

 .65(, ص2117, )القاهرة: نهضة مصر للنشر, 1, طالديمقراطيةصبري سعيد,  15
 .66المرجع نفسه, ص 16
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 12التاريخي _ أو الحزبي أو العقائدي شكل عبء على الدولة وثقل على اقتصادها, وشل قدراتها,

ي ورثت ذلك الفشل وهو أمر كرس حالة الفشل الاقتصادي في منظومة الدولة العراقية, والت

بسبب الاستبداد والدكتاتورية التي مارسها النظام السابق وبذخ الاموال الطائلة في حروب 

ومعارك وتصنيع عسكري اظهر العجز في بنية الاقتصاد لتأتي الظروف الجديدة التي خطلفها 

 الاحتلال والطائفية ليمدا ذلك العجز بنفس المدخطلات وبالتغذية ذاتها.

ارتفاعا ملموسا في معدل  2113- 2111قتصاد العراقي قد حقق في الاعوام كما ان الا 

نمو الناتج المحلي الاجمالي نتيجة للتحسن النسبي في بعض مؤشراته ومتغيراته الاقتصادية 

بسبب ارتفاع اسعار النفط وبالتالي ايرادات الموازنة للسنوات المذكورة آنفا، اذ ان العراق يعود 

لدان الذي يتمتع بوفرة واسعة من الموارد الطبيعية المتمثلة في كونه يمتلك ثالث الى انه احد الب

اكبر احتياطي من النفط في العالم الى جانب احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي ولديه نهري 

دجلة والفرات والاراضي الخصبة الصالحة للزراعة كما انه يمتاز بوجود النفط الخام في اليابسة 

من السطح ولذلك فان تكاليف انتاجه الاقل في العالم. ووفقا لذلك فان النفط الخام يعد اهم وقريبة 

سلعة منتجة في العراق وهو المصدر الطبيعي للبلد ويتمتع بمزايا عديدة، اذ ان خططة التنمية 

اكدت على ضمان تأمين موقع متقدم للعراق في مجال انتاج النفط وتصديره ودعم  2113-2112

ياطي النفطي والغازي لديمومة الدور الحيوي للعراق عالميا. الا ان كل هذه الموارد الاحت

الطبيعية والتي تمنح العراق ميزة نسبية في الامكانات التنافسية في مجالات كثيرة من الصناعات 

المهمة تنخفض اهميتها الاقتصادية من حيث اثرها في تطور وتقدم الاقتصاد الوطني، بل وقد 

لبية في بعض الحالات حسب السياسات الاقتصادية المتبعة والاجراءات المتخذة في البلد تكون س

وذلك اذا ما كانت تلك الموارد الطبيعية الهائلة حتى مناخ استثماري متردي وفي بيئة استثمارية 

طاردة للاستثمار وفي ظل حروب ونزاعات وسياسات اقتصادية كلية لا تشخص مواطن الخلل 

تضع بدائل حالية وبدائل طارئة، كل ذلك ادى الى غياب وانعكاس التطور في قطاع بدقة ولا 

 11.النفط على القطاعات الاخطرى

انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بسبب  2115-2114شهد العراق خطلال عامي  

انخفاض سعر البرميل من النفط عالميا مع تراجع الطلب عليه ووفرة المعروض النفطي 

السياسية والتحديات الامنية المتمثلة بمواجهة ارهاب داعش وما ترتب عليه من  والمخاطر

تداعيات حيث ادى كل ذلك الى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي فيه 

 19:-حيث لا يزال العراق يواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية مثل

 طاع الخاصدور غير واضح المعالم للق -

 الطلب الكبير على فرص العمل -

                                  
, )عمان: 1ط تصور لدور الفرد وللمشروع وللأرداة,في سبيل النهضة: نصر خضر الطرزي,  17

 .151(, ص2115د. د, 
، تحليل مؤشرات الاقتصاد 2122-2118وزارة التخطيط، المؤتمر الاول لاعداد خطة التنمية 18

 في العراق.
 ، ملف الحكم الرشيد.2118وزارة التخطيط، خطة التنمية القومية، 19
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 الطلب المتزايد على الخدمات الاساسية -

 ضعف الانتاجية وعدم مرونة الجهاز الانتاجي -

 ضعف دور الجهاز المصرفي في تلبية متطلبات التنمية -

 الارتفاع المستمر في حجم النفقات التشغيلية على حساب النفقات الاستثمارية -

 السكان وارتفاع نسبة الفقر الزيادة المستمرة في حجم -

 ضعف التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية )المالية والنقدية( -

 عدم وضوح الهوية الاقتصادية العراقية -

 تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري  -

 

 المحور الثالث: التفاوت الطبقي وأثرهُ على الاقتصاد العراقي

الصُعد المحلية الأخطرى حتى في فترة ما بعد الغزو الأمريكي كان للتفاوت الطبقي أثراً سلبياً على 

للعراق، من منطلق إن التفاوت أو الصراع الطبقي يشُتت الإنسانية ويزيد من حدة الصراعات 

ً على الجوانب الاقتصادية، ومن منطلق الرؤية القائلة بأن كل أزمة اقتصادية  التي تنعكس سلبا

, 21متميز في ظل التناقض الطبقي في المجتمعات الرأسمالية تتعايش معها أزمة سياسية من نوع

وان النخبة السياسية العراقية بكل ممارستها هي نتاج وتعبير عن سمات هيكلية في النظام 

السياسي العراقي الذي يعبر عن نظام رأسمالية الدولة الذي يتماشى مع الظروف الخاصة للدولة 

، فقد تواصلت الأزمة 21الآليات التي تضمن استمراره العراقية ونشأتها ليصب في مجموعة من

السياسية العراقية بعد سقوط النظام السابق نتيجة لعمق التغيير في بنية النظام السياسي والانهيار 

الكامل في مؤسسات الدولة الاقتصادية والعسكرية والخدمية والمرافق العامة من جهة, وللهجمات 

في _ من الجماعات الإسلامية الراديكالية الاجنبية والمحلية من الارهابية _ ذات الطابع الطائ

جهة ثانية, إضافة إلى طرق إدارة الاقتصاد السيئة والرديئة التي فرضتها قوى الأحتلال 

حيث تعرضت المنشأت النفطية وحدها بسبب أعمال العنف  22الأمريكي على الواقع الراهن

هجوماً, وفي العام  311إلى أكثر من  2116و 2115الطائفي بعد الغزو في ذروتها بين عامي 

كان خطط أنابيب كركوك _ جيهان الأكثر استهدافاً بالهجمات الارهابية عبر تعرضه لأكثر  2113

 23   .تفجيراً  31من 

                                  
 . 141(, ص1998, )القاهرة: دار قباء, 1ط ,علم اجتماع الأزمةأحمد مجدي حجازي,  21
 .55مرجع سابق، ص دراسات في السيوسولوجيا،د. مشحن زيد محمد،  21
التجربة الاقتصادية في العراق: النفط والديمقراطية والسوق في المشروع صبري زاير السعدي, 22

 .24(, ص2119, )دمشق: دار المدى, 1ط (,2116_1951الاقتصادي الوطني )
"تهديدات جيو اقتصادية: مستقبل صناعة النفط في بلدان الصراعات إبراهيم الغيطاني,  23

 . 65_64, ص2114,  2مجلة أتجاهات الأحداث, دبي, المجلد الأول, العدد  العربية",
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واصبح العراق يواجه  تحديات خططيرة مزدوجة اذ ان تكلفة الفشل في محاربة الإرهاب   

بسبب الأعمال التخريبية التي  24ناء الدولة ستكون مدمرة وبالغةوالحفاظ على الاستقرار وإعادة ب

استهدفت البنى التحتية والحيوية للعراق, وتنامي دور الإرهاب الداخطلي )المحلي( فضلا عن 

سياسات الاحتلال, إذ ما زالت الإستراتيجية الإرهابية تستهدف منع قيام نظام ديمقراطي جديد في 

ية الاساسية والمرافق العامة وعرقلة الفعاليات الاقتصادية اليومية, فقد العراق من خطلال تدمير البن

أظهرت التجربة العملية وجود علاقات سببية بين البطالة والفقر والتدهور في مستويات المعيشة 

 25 .والعنف والهجمات الإرهابية

كان بمثابة "سحق  حيث إنْ عملية تدمير بنية الدولة العراقية وبروز الطائفية كبديل سياسي,   

للإقتصاد العراقي", مما يعني تدمير كل قطاعات الاقتصاد الوطني وتخريبها خطاصة قطاع 

مشروعاً كبيراً مملوكاً للقطاع العام للدولة,  192حيث تم تدمير أكثر من  26الصناعة والخدمات

طلت الأزمة كما ع 22وتكاد معظمها شبه مُعطل بسبب نقص الطاقة ومستلزمات العملية الإنتاجية

الطائفية قطاع الخدمات )الوقود والماء والكهرباء(, وتسببت في تناقص إنتاج النفط بخسائر 

(, الأمر الذي عطل برنامج إعادة إعمار 2115مليارات دولار في  11وطنية فادحة )حوالي 

ية بسبب أعمال العنف الطائفي والعمليات التخريبية التي نفذتها الجماعات الإرهاب 21العراق

 لأستهداف البنى التحتية للدولة ومشاريعها الحيوية.

بمعنى إنْ الأعمال الإرهابية كانت من الأسباب التي عرقلت الجهود الاقتصادية, وخطاصة في    

مجال إعادة إعمار البنية الأساسية والصناعة النفطية وتعثر الأستقرار السياسي, الذي هو شرط 

, والأشد خططورة اليوم هو سيطرة داعش 29الاجتماعية والبيئيةأساسي للنمو الاقتصادي وللتنمية 

على المناطق الشمالية من العراق الأمر الذي أدى إلى وقف إنتاج حقل كركوك, وتعطيل 

ً  251صادراته البالغة  , والاخططر من ذلك كله هو قيام داعش ببيع المشتقات 31ألف برميل يوميا

ه, ومن ثم تعزيز سطوتها العسكرية بشراء السلاح النفطية التي تقع تحت سيطرتها والتربح ب

 والعتاد الامر الذي إنعكس سلباً على الوضع الأمني كما كان سلباً على الوضع الاقتصادي.

 

 

 

 

                                  
 . 523, مرجع سابق, صالتجربة الاقتصادية في العراقصبري زاير السعدي, 24
 .526_525المرجع نفسه, ص 25
 .181ظر الجحيشي, مرجع سابق, صبشير نا 26
 .413ص, 2113دراسات في الاقتصاد العراقي بعد د. أحمد عمر الراوي,  27
 .181بشير الجحيشي, مرجع سابق, ص 28
 .463المرجع نفسه, ص 29
, "تهديدات جيواقتصادية: مستقبل صناعة النفط في بلدان الصراعات العربية"إبراهيم الغيطاني, 31

 .64مرجع سابق, ص
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 نبيالاستثمار الأجأثرهُ في استقطاب الإصلاح الاقتصادي والمحور الرابع: 

 

يعد الإصلاح الاقتصادي ضرورة سياسية واجتماعية ودينية علاوة لماديتها، فهي المنطلق الذي    

قد يؤسس لنهضة مستدامة ويساعد على الاستثمار وتطوير وسائل الانتاج الاقتصادي، وبالتالي 

ــوء سوة ــئطلخطات اسياساــلــت اكرتفهناك دوافع ومبررات للإصلاح الاقتصادي في العراق، 

روب لحواخطلية دالت اباــطرالاضق واسابــلم ااظــلناها ــضري فــلتاني ــوطلد اصاــلاقتأدارة ا

ـد ان كؤتـرة كبيت ضلاـمعل وشاكـية مـلماضاة ـلثلاثـود العقل الاـخطدي صاـلاقتر اصاـلحوا

ـــذي لدي اصاـــلاقتح الاـــلإصل الاــــخطـــن لا مم اتـــلا يـــراق للعدي صاـــلاقتـــوض النها

ــد، ويمكن تقسيم للبلدي صاــلاقتاع ــضولن اسيــتحل وشاكــلمــــك اة تلـــمعالجدف ستهـــي

على النحو  31إلى ثلاثة اتجاهات 1961الاتجاهات التي سار بها  الاقتصاد العراقي منذ عام 

 32 .التالي

الاقتصادي : ويتضمن اتساع قاعدة القطاع العام، بحيث أصبح جزء كبير من النشاط الاتجاه الأول

يدار بواسطة أجهزة الدولة، واستخدم لذلك عدد من المؤسسات كالمؤسسة العامة للتنمية الصناعية 

1969 . 

مثل هذا الاتجاه امتداداً لمسار الاتجاه الأول، حيث تمت الموازنة بين الاستمرار  الاتجاه الثاني:

عادة تنظيم القطاع العام في في قيام مؤسسات عامة تضم إليها شركات ذات نشاط متنوع، وبين إ

مؤسسات متخصصة، كل منها يتولى الإشراف على قطاع محدد من النشاط الاقتصادي أو فرع 

محدد من فروع هذا القطاع. ولهذا فقد صدر قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة عام 

 لنوعي. الذي اتجه إلى تنظيم القطاع الصناعي العام على أساس التخصص ا 1921

فتجسد في تركيز)حزب البعث المنحل ( على دور التخطيط المركزي كأسلوب في الاتجاه الثالث:

التنمية الاقتصادية، والتأكيد على ضرورة تحويله من برامج جزئية إلى خططط قومية للتنمية تنبع 

 من جهاز مركزي للتخطيط.

فع دوالت والباطلمتــن امــدد ابة لعتجــساأتي ــتح لاــلإصت ااــسياسن أــبــد كؤلمــن امو   

 33_:ئيسةرلافعدوالن امدد صياغتها في عن لتي يمكوالاجتماعية واية دلاقتصااخطلية دالا

ساهمة ـــى مـــل( ا1ـــدول )جت اـــبيانر شيـــت_ الاخطتلالات في الهيكل الانتاجي للاقتصاد،و1

-2119ـرة لفتل الاـخطت لثابل ااـــلمرأس ااتج ـــلنن ايـــوالي تكـــجمإي ـــفص اـــلخطع ااطـــلقا

                                  
(، 2113)بيروت:دار الساقي، لندن، مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام، د هاشم،جوا31

 . 154-152ص
أنظر: مشحن زيد، الدولة والمجتمع في العراق المعاصرة دراسة للأجهزة الإيديويولجية  32
، 2112(، رسالة دكتوراة، مصر، معهد البحوث والدراسات العربية، 2117_1958)

 .363_361ص
الإصلاح الاقتصادي ودوره في استقطاب الاستثمار ر عليوي شامي الساعدي، "أنظر: حيد 33

العراق، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، العدد  الاجنبي المباشرة )دراسة حالة العراق("،
 .2115، السنة الحادي عشرة، المجلد الثالث عشر، 33
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ل لمان رأس ايـوي تكـفص اـلخطع ااطـلقاساهمة ـعة لمـضوالمتب اسـلنـظ ايلاحـث حي 1995

م اـي عـف 11.2ـن % ا عـلهوى ستـعلى مألنسبة في اه ذهزد تم ل،إذ قيرالعد الاقتصاافي ت لثابا

 2112نة ـــي ســـفدة اـــيزلا هـــذه،و 1999م اـــي عـــف 13.5ـت % كانـد إن بع 2112

ــذاء لغــل امقابط نفــلاامج ــنربـــن عم اجـــلندي اصاـــلاقتاع ـــضولن اســـة لتحـــنتيجءت اـــج

ه ــذهــن لك،و 1991سنة ــلر تثماــلاسون اانــقــن مدة تفاــلاسك الــذكــدة ولمتحــم الأماع ــم

ب سبــبــك ل،وذ 2111م اــا عــلهــد ي حــنل ادصــلتل تلاــلاحــد ابعت ضــنخطفــد اسبة قــلنا

ى ـلأدى اا ـممص اـلخطع ااطـللقري تثماـلاسط اشاـلنظـم امعـف قوتور وهدلمتاي ــلأمناع ــضولا

 وار. لجدول اى ـلص ااـلخطل ااـلمـروج رأس اخط

ر بالأسعاراق لعافي ص لخطام والعان ااعيطلقب المحلي حسل المان رأس ايو( تك1دول )ج

 دةلمل اية خطلارلجاا

    ر(يناون د)ملي (2005-1995)    

          

  

لسنا

 ة

 صلخطاع ااطلقا ملعاع ااطلقا

جمالي إ

   ن  رأسيوتك

       

ت لثابل الماا

(5) 

  

  

قيمة))

1 

 

ية ونسبة مئ

 3قيمة)) ()%(2)

نسبة 

ية)%())ومئ

4 

  

      

  

19

95 91340.9  78.8 24526.8 21.2 115867.7   

  

19

98 345677.8  83.9 6637.3 16.1 412065.1   

  

19

99 652205  86.4 10228 13.5 754492.6   

  

20

00 

1314915.

1  89.7 150337.6 10.2 146252.7   

  

20

01 

2305425.

8  91 226015.1 8.9 

2531440.

9   

  

20

02 

1787425.

1  81.2 401651.6 18.2 

2199076.

7   

  

20

04 

2487718.

1  87.1 370088.9 12.9 2857807   

  

20

05 

9743477.

1  95.7 438885.1 4.3 

10182382

.2   

  

20

06 16838.9  97.9 354.1 2.1 17193   

  

20

07 

4968183.

3  95.1 257056.5 4.9 525246   
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20

08 

1795374

1.2  98.1 341024.2 1.9 

18294765

.4   

  

20

09 

1221579

7.1  96.8 403931.7 3.2 

12619728

.9   

  

20

10 

2318798

5.5  %94 

1582477.

2 %6 

24770462

.7   

           

 ربلحب ظروف ابسبرة فومتر غي 2113م لعات لثابل المان رأس ايوجمالي تكت إ*بيانا

ء صاـــللإحـــزي كرلمز ااـــلجه، اائيـــلإنمون ااـــلتعط وايطـــلتخطدر :وزارة اصـــلما

 (1995-2111ـــوام .)ية للأعوسنـــلاصائية ـــلإحاة ـــعولمجم،ا

 ث .لباحل اعمن ( م204دة )لأعم*ا

 لة :دولعامة للانة وازلمل افي هيكت لاخطتلالاا 2-

ــداول ي جــة فــلعامت ااــلنفقاع ــة مــلعامــرادات الإيوي اساــة تــنوازلمــوازن ابتد صــيق

ت اـــلنفقـــن اة عـــلمتاحت ااـــلبياناع ـــقواة ـــســـن دراموة ــلدوة للــلعاماة ــنوازلما

ور صــقــن اني مــي يعـــقرالعد اصاـــلاقتان اضح ـــة يتـــلعامـــرادات الإيواة ـــلعاما

ــل صوامتــز عجــداث حاي ــفوت اــلتفــذا اهــر هظيوة ــلعامت ااــلنفقدة ااــيــرادات وزلايا

 لعامة.انة وازلماي ــف

 م :لتضخطت الادمعع تفاار 3-

ر يناــدة للـــلحقيقياة ــلقيمت اضـــنخطفــد افقـــرا ،يطضخطما خطــي تـــقرالعد اصاــلاقتد اهــش

راء شـة لـه كافيـمنـرة كبيت اـكميـد تعـم لدا ،وجر كبيل قية بشكرالعوق اســـلاي ــي فـــقرالعا

ي ـفت ماـدلخطواسلع ـلر اعاـسدة أيازية متابعة عملت بحـصأة ـجدرل، ةطسيـة بـمدخطاو لعة ـس

 ها .رسعاأفي رة لمستمدة ايازلب اسبـبت، باوصعـلاا ـة تكتنفهـلاتها عمليـدمعر يـدلتقـراق لعا

ع اــتفــظ ارنلاح( إذ 2ــدول )جل لاــخطــن ية مــلقياسم ااــقرلأطــور اة تــمتابعــن يمكو

ب باــســود أتع،و 1995م اــي عــ( ف69292ى )ــلك استهلــلمر اعاــي لأســلقياسم اقــرلا

ـن ظـروف، بها مط حاأما وية دلاقتصات ااــبولعقاى ــلك استهلــلمر اعاــسأي ــفع اــتفرلاا

وي سنو نمدل بمعـد ازدادت سلعي قـلـروض المعاى ـلـب الطلض اائـسبة فـنن أـه فـعليو

 (115.6بلغ .)%ب كرم

( 6943.5ـــن )ي مــلقياسم اقــرلع ااـــتف( ار2113-2116)ــدة لمدت اهـــشن يــي حــف

ــت بلغدة اــيزسبة ــبنأي  2116م اــة عطــ( نق115111ى )ــلا 2113م اـــة عطــنق

ــب كرمــو ا نمــمحقق، و2113م اــي عــه فــعليــت ا كانــعم 2116م اــي عــ( ف53.2)%

ب باـسـدة أى عـلع ااــتفرلاــذا اهــود يعو( 2113-2116ــدة )لمل الاــ( خط31.6غ )%ــبل

اني ـلثف اصـلناي ـصا فوصـخط 2113م اـي عـئية فراشـلـوة القدة ااـيزمتها ـدي مقـأتي فـت

م لــي ســفل يــدتعــن عم اجــلنول اخطــدلاي ــفــل لحاصع ااــتفرلاب اسبــسنة بــلـن ام

ن اـي كـلتوامة دولمعائح رالشالة دولا فين لعامليائح ــراشــف لمخطتلــور لأجــب واتروالا

ى ـلائية راشـلــوة القت ابرسـا تـمن عاـرسـل وجؤلماتهلاكي ـلاسـب الطلـن امـر لكثيايها ـدل

ف اليــتكع اــتفوارة ـلإنتاجياه ــاعاتطي قــة فـنرولماني ــدمتد صاــقتظـل اي ــفوق ســلا

 (14)ملتضخطات لادمعع تفاارفي س نعكراد الاستيف اتكاليج ولإنتاا

  



في مركز المستنصرية للدراسات السياسية دراسات اللقسم  الثامن لمؤتمر العلمي وقائع ا
 2222العربية والدولية للعام 

    
 

497 
 

 (1995-2112دة )قي للمرالعك المستهلر القياسي لأسعام اقرل( ا2دول )ج

 

    

 واتلسنا 

ر لأسعام لعاالقياسي م اقرلا

 وي %لسنم التضخطدل امع كلمستهلا

 1995 69792 - 

 1996 59021 15.4 

 1997 72610 23.02 

 1998 83335 14.8 

 1999 93816 12.6 

 2000 98486 49.8 

 2001 114613 16.4 

 2002 136752.4 19.3 

 2003 6943.5 33.6 

 2004 8815.6 26.9 

 2005 12073.8 36.9 

 2006 18500.8 53.2 

 2007 24205,5 30.8 

 2008 24851,2 2.7 

 2009 24155,1 2.8- 

 2010 24759 2.5 

 2011 26134 5.6 

 2012 11926 4.6 

    

 

عة ولمجمء ،اللإحصازي كرلمز الجها، الإنمائيون التعاواط يطلتخطدر :وزارة المصا

 مخطتلفة .وات لإحصائية لسنا

 الة:طلبت الادمعع تفاار 4-

ه ــــجواي تــــلتاسية ــــئيرلت اياــــدلتحب واصاعــــلمــــن اة مــــالطلبــــر اتعتب

ع اــضولأاى ــعلة ــعميقت اــنعكاســــن اا مــــا لهـــــي لمـــــقرالعد ااـصــــلاقتا

ع ـــها مرارتمــسواشكلة ــلماه ــذهــدة حــن مــد يزا يــمم، وةــلاجتماعيواية دصاــلاقتا

ة ـــعومتنل كاـــا بأشـــهورهـــرة وظلأخطيوات اسنـــلاي ـــلاتها فـــدمعع اـــتفرار ارتمـــسا

ة ـــة هيكليـــالطبـن ــمص اـــخطل شكـــاني بـــي يعـــقرالعد اصاـــلاقتـــن إن اضلا عـــف

دة يزالمتداد الإعب استيعااى ـــية علدصاـــلاقتت ااـــاعطلقـــدرة اقف عـــضـــن ة عـــناجم

ــدل ع معــجراتــظ نلاحــث حيفيهة ـــغبرالــــل والعماعلى درة اــــلقوالعاملة دي الأين ام

ض اــلانخطفــذا اهو 2111م اــ( ع15.3ى )%ــلوا 2116م اــ( ع12.5ى )%ــلاة ــالطلبا

تح ــصانع تفــلمــدأت ابــث حيــراق لعاي ــفدي صاــلاقتاع ــضولن اســى تحــلــزى ايع



في مركز المستنصرية للدراسات السياسية دراسات اللقسم  الثامن لمؤتمر العلمي وقائع ا
 2222العربية والدولية للعام 

    
 

498 
 

ص اـــلخطع ااطـــلقت اكاـــرى شـــحتط وتلـــلمخطوامي ـــولحكع ااطـــلقت اكاــرشوا ــبهوابأ

ن مرة نسبة كبيم لعااع اطلقب استيعاــــل والعمـــن اعن ليطاـــلعـــن اسبة مـــنت بـــذفج

ة ـــمولحكاا ـــي تبنتهـلتل اشغيـلتاة ـة سياسـبيعطى ـلاافة ـضن إجيـرلخطن اتعيين وليطلعاا

ز اـــلجهواة ـــلدولاي ـــفن شتغليـــلمـــداد اعدة إاـــيزى ـــلاة ـــفدلهاوا 2115م اـــعـــد بع

م . ( عا11لى )%ت اصلث وية حيلباقسنوات االة للطلبانسبة ض نخطفاظ انلاح، و18))يـــلأمنا

2111 

    ص ( لخطام والعاع ااطلق)الة دولزة اجهأفي ن لعاملين والسكادد ا( ع3دول )ج

 (1995 -2112دة )للمراق لعاالة في طلبدل امعو

            

  الةطلبدل امع ويلسنو النمدل امع وىلقدد اع  وىلقدد اع نلسكادد اع واتلسنا   

  % ( 5) (4لعاملة )وى اللق ددلعاملة /عا  فلإلعاملة ا نسمةون  ملي    

    (3ن )لسكاا  (2ل )عام (1)    

           

   1995 20.536 854093  %41.6 - 25  

   1996 21.124 853044  %40.4 0.12-   

   1997 22.046 860733  %39 0.9 13. 6  

   1998 22.702 853307  %37.6 0.86-   

   1999 23.382 854278  %36.5 0.11   

   2000 24.086 880756  %36.6 3.1 26  

   2001 24.813 924397  %37.3 4.9 26.6  

   2002 25.565 952412  %37.3 3.03 27  

   2003 26.340 961284  %36.5 0.93 28.1  

          

   2004 27.895 970062  %34.8 0.91 26.8  

   2005 27.892 1124497  %40.3 15.9 17.9  

         

 

       

 2006 28.810 1155741 %40.3 2.8 17.5 

 2007 29.682 2060260 %69.4 78.3 11.8 

 2008 30.577 2287675 %74.8 11 15.3 

 2009 31.508 2320247 %73.6 1.4 15.5 

 2010 32.358 2468422 %76.2 6.4 11.1 

 2011 33.3    11 

       

مجلة ، لخطصخطصةوء اقية في ضرالعل العموق اسل مستقبن، حسود يحيى حمدر: لمصا

 1، ص.2115، 4د مجل، 15دد لعرة، البص، ايةدلاقتصاوم العلا
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وات سنــللت، اــمولمعلاا ــجيولوتكنء وصاــللإحــزي كرلمز ااــلجهط ،ايطــلتخطوزارة ا

 ث .لباحل اقبن م حتسباا 4(،)3ول لحق،(و ا5،2،1ــول) لحق( ا2112-2111)

 اقرالعالمباشر الى الاستثمارالأجنبي تقطاب ثانيا:سياسات الإصلاح الاقتصادي اللازمة لاس

ح لاـــلإصان اا( ـــيزمالير وصـــ)مـــل ة مثـــلناميـــدول الـــض ابعرب اـــتجـــت ثبتأ

ــداً بلــر، وان لمباشاي ــلأجنبر اتثماــلاســذب اا لجــيجابيـــرا امتغيـــر يعتبدي صاـــلاقتا

ك لـــذلـــرة لمباشاة ـــلأجنبيرات اتثماــة للاســملحوة ــة ماســبحاجــو هــراق لعــل امث

دية لاقتصات ااـــسياسوان صا وصـــخط، اـــلهـــم لملائري اتثماـــلاسخ ااـــلمناة ـــه تهيئـــعلي

رات لاستثماـذب الجـم ملائري تثماـسخ ااـمنـق ى خطلـعلد ساعـتـم لقام بها النظام السابق لتي ا

ـم لوة ـمزلأـن إدارة امـق لطتنوة ـئيزجت كانت لإصلاحاك اتلان تضح ث احي، لأجنبيةا

ع اطــــلقاة ـــلهيمنــــت سركــــل بص اـــلخطع ااطــــلقر ايطـــوتوشجيع ــــى تـــعلد ساعـت

ـف لتخطلااني ـمية تعدلخطوالإنتاجية اية دلاقتصااساتنا ــــسؤمــــب غلـــت ابقيــــد فقم، اـــلعا

ة ـــــلأجنبيرات ااتثمــــة للاسـلماساة ـلحاجـر اهظت، وةـعيولنورداءة اة ـلإنتاجيض ااـنخطفوا

ة ـــــي معالجـــــة فـــــتيذالاا ـــــمكانياتنإى ــــعلد اـــــلاعتمابة وعـــــصل لاـــــخطـــــن م

ى ــفعل، اذا يــقرالعد اصاــلاقتاا ــاني منهــي يعــلتاة ــلهيكليت اتلالاــلاخطت واشكلاـــــلما

ــر  لمباشاي ــلأجنبر اتثماــللاسذب اــجــن وحاضخ اــمنــق ه لخطلــهتماماه ــجويــراق ان لعا

رة سسية مستقؤمر اييــمعوية دصاــقتت ااــسياســق ى خطلــعلــز كيرلتل الاــخطــن م

ا ـهمهوأية دصاـلاقتت الاحاـلإصـن اة مـجملـق بيطتل لاـخطـن لا مم اتـلا يذا هوضحة ووا

 ايأتي:ـم

لنظم السابقة في رسم مع حجم مقدار التخبط الذي أصاب العامة:ايع رلمشااخطصخطصة  -1

سياسته الاقتصادية، ومع اشتداد حدة التدهور المالي للبلاد، نؤكد على ضرورة اعتماد 

إجراءات الانفتاح الاقتصادي وتبني سياسة الخصخصة التي فشلت بدورها فشلاً ذريعاً بسبب 

غياب المؤسسات الضرورية، والقوانين اللازمة التي تهيئ الظروف المناسبة لإنجاح 

 34.الإخطصاص ودعم النشاط الاقتصادي المتولد عنه

 راق لعالمالية في السياسة ل اتفعي - 2

 الاصلاح المصرفي - 3

 ثالثا: أهمية الاستثمار الجاذبة او الطاردة في العراق 

ة ـنيولقانواة ـيدارلإواية دصاـلاقتواسياسية ـلع اضاولأل ابأنه مجمر لاستثماخ امنارف يع

ـر خطـف أيري تعـفن، ويـمعـد ي بلـفري ستثماروع امشح نجارص ى فعلر ثؤتـن إن ي يمكـلتا

ر تثماــلاسااه ــة تجــلدولت ااــي سياســة فــلثقاة ــجـو درهري تثماـلاسخ ااـلمنـد إن انج

لية دولواخطلية دالظروف ال، واة ــلعمليت ااــسرلمماواية رساــلت ايعارشــبالتــك لط ذاــتبوار

 بها.ر تتأثم وجهه عاوبري لاستثمااط لنشاافي ر ثؤلتي تا

 (2112-2113للفترة : )اق رالعالمباشر في الأجنبي رابعا: الاستثمار

 2113م اـي عـفـراق لعاي ـفـر لمباشالأجنبي ر الاستثمام احج( إن 4دول )لجن امظ لملاحا

ر شلمباالأجنبي ر الاستثمام احجد أن نجوة ــلثانيايج ــلخطلــرب احب سبــبــودا جومـن يكـم ل

لأمنية في ع اضاوسبي للأـلنرار اتقـلاسـد ابعر لاـون دو( ملي91ـدار )بمقور هظالـبـذ خطا

ـدا ب، وة ـلناميـدول اسبة للـبالن 1.1113م و))الـسبة للعـ( بالن101111سبة )ـبنراق ولعا

                                  
()34

 . 285محمد على زيني، مصدر سابق، ص . د
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( 101115سبة )%ــــــبنر ولاــــــون دوملي 922ى))ــــــلــــــل إصوالمتع ااــــــتفربالا

ــم حجــل صووة . ــلناميــدول اسبة للــبالن 1111, 1م و))%الــــــسبة للعــــــبالن

ما ر ولاـــون دوملي 1611ى))ــلإ 2111م اــي عــفــر لمباشاي ــلأجنبر اتثماـــلاسا

 لنامية .دول ا( بالنسبة لل101124بلغ )م وبالنسبة للعال 101111نسبته))

ــد زادت قــر لمباشاي ــلأجنبر اتثماـــلاســن اماق ــرلعاصة ــسبة حــنــظ ان نلاحــث حي

ظــرا نــدة جيــر تعتبـرات شؤلماه ــذهــن لكم والــلعــدول اه بـنرة مقاطسيـــسبة بــبنــو لو

رات لاستثماب اغلراق وان العل اخطداي ــفن هــرالدي اصاــلاقتاع ــقوالـراق والعظــروف ال

خطاصة ـرة ومباشورة صـه بـعليـد يعتمـراق لعـون اي لكطـلنفع ااطلقو انحت جهوت

 جية .رالاستخطت الصناعاا

ون لقيمة )ملي( ا2113-2112رة )للفتراق لعالى ق إفدلمتالأجنبي ر الاستثمام ا( حج4دول )ج

 ر(لادو

ت  فقادت    

FDI لىإ 

ت  فقادت  

FDI  لىإ 

ت إل فقادت  

FDI 

  
ت فقادت

FDI 

 راقللع

  

ت فقادت

FDI 

  راقللع

 

 لسنةا

بالنسبة           

 دوللل

 

   

 ملعالا

دول لا  

 لناميةا

  

 راقلعالى إ

بالنسبة   

 مللعال

   

            

 لناميةا

 

                 

2003  557869  175138  -  -  -  

2004  710755  275032  90  0,0001  0,0003  

 2005  916277  334285  300  0,0003  0,0008  

2006  1461074  433764  383  0,0002  0,0009  

2007  1978838  529344  972  0,0005  0,0018  

2008  1697343  630013  1856  0,0011  0,0029  

 2009  1114189  478349  1598  0,0014  0,0033  

2010  1309001  616661  1396  0,0011  0,0023  

2011  1524422  684399  1617  0,0011  0,0024  

2012  -  -  -  -  -  

 مخطتلفة .وام عألعالمي ر الاستثمار ايرتقدر: لمصا

 المحور الخامس: عوامل الجذب والطرد للاستثمار الاجنبي في العراق.

يعتمد الحافز لدى المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى بلد معين على عدد من المحددات أو   

ا )استثمارات أجنبية( ، أو تؤدي إلى العوائق التي تواجه هذه الاستثمارات فتحول دون جذبه

هروبها )استثمارات محلية( ، وتتمثل هذه العوائق بالنسبة للاقتصاد العراقي في الآتي: عدم 

الاستقرار السياسي والأمني أولاً، ضعف القطاع الخاص ثانياً، انخفاض كفاءة البنية التحتية ثالثاً، 

والإداري خطامساً، ضعف التشريعات المحفزة ارتفاع مستوى التضخم رابعاً، الفساد المالي 

للاستثمار سادساً، ضعف القطاع المالي والمصرفي سابعاً، اجراءات السياسة النقدية ثامناً، 
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 ً فيما شكل تمسك الريف بالعادات والتقاليد القديمة وتوارث الأرض  35السياسات التجارية تاسعا

الاجنبي، باعتبار الأرض هي قيمة القيم في منذ زمن الاقطاع شكل أحد أبرز معوقات الاستثمار 

وهذه خطصائص موروثة في الاقتصاد العراقي 36حياة الفلاح القروي أنها جذورهُ وموردهُ وانبعاثهُ 

أثر على  32الذي يعاني من ضعف التراكم الرأسمالي، أرتفاع معدلات البطالة، ضعف الصادرات

 31.موال في الفرص الاستثمارية المتاحةمستقبل الاستثمار ونجاحهُ بما هو عملية توظيف الأ

وهناك عوامل عديدة جاذبة للاستثمار وأخطرى طاردة، يمكن توضيحها على السياق التالي،    

بالنسبة للعوامل الجاذبة فهي دوافع تدفق الاستثمار الاجنبي للعراق والتي تندرج بضمنها الموارد 

، الضمانات والمغريات التي يقدمها العراق، أما الطبيعية، السكان والقوى العاملة، السوق العراقية

العوامل الطاردة فهي اقتصادية وسياسية، الاقتصاديةمها تتمثل في : ضعف القدرة الاستيعابية 

للاقتصاد العراقي، عدم وجود اسواق مالية متطورة، التضخم العالي، الفساد المالي والإداري، أما 

 39تقرار السياسي، غياب المؤسسات الاقتصادية الحقيقيةالسياسية فهي: العنف وظاهرة عدم الاس

التي أثرت بشكل سلبي على الاستثمار كان الفساد السياسي مقدمة ناجحة للفساد المالي والإداري 

الذي لم يعد هناك أي فرصة ناجحة لاستقطاب تلك الرؤوس الاجنبية بل ساعدت على هروب 

 رأس المال الوطني إلى دول العالم.

  الخاتمة

مثلت البنية الاجتماعية العراقية بكونها ركيزة اساسية في تحديد مستقبل الاستثمار الاجنبي في    

العراق، والعامل المفصلي في جذب أو طرد الاستثمار، والأمر رهن المتغيرات المحلية التي 

ً على ط رد تطرأ على المجتمع في تغيير تركيبتهُ نتيجة الفواعل السياسية التي أثرت سلبا

الاستثمار الاجنبي نتيجة لعوامل تمثلت بالبيئة المحلية في مجملها وعلى وجه الدقة واقع المجتمع 

العراقي المتسم بالطابع الريفي )الزراعي( ثم هيمنة طابع حيازة الأرض وفق القوانين العرفية _ 

ر على مستقبل أو خطارج إطار القانون والدستور العراقي المعمول به _، مما شكلت التحدي الكبي

الاستثمار الاجنبي في العراق، ناهيك عن الفساد المالي والإداري الذي مزق مفاصل المجتمع 

وفكك وحداتهُ الإدارية وبنيتهُ الاجتماعية، أضافة إلى حخالة عدم الاسنقرار التي رافقت عملية 

                                  
"، موقع الحوار المتمدن، الرابط عوائق الاستثمارات في العراقنبيل جعفر عبد الرضا، " 35

 التالي:_
http://www.ahewar.org 

(، 2113، )بيروت: دار المنهل اللبناني، قضايا حضارية عربية معاصرةد. محمد علي مقلد،  36
 . 44ص

لاستثمار الاجنبي المباشر في العراق، الواقع والتحديات مع نظرة د. سامي عبيد  التميمي، "ا 37
 .211_211"، ص2116خاصة لقانون الاستثمار الاجنبي لسنة 

، تحليل البيئة الاستثمارية: الاستثمار المالي الاجنبي في العراقد. حاكم محسن محمد،  38
 .26دس، )د.ت(، صالعراق، مجلة أهل البيت، العدد السا

 .88حيدر عليوي شامي الساعدي، مرجع سابق، ص 39
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ماماً ساعد الاستثمار واثر ت فيها وحالت دون جذب رؤوس الأموال بل على العكس من ذلك ت

 على هروب رأس المال الوطني إلى الخارج.

وخُطلاصة القول: إن مستقبل الاستثمار في العراق مهدد بالفشل التام إذا ما استمر الوضع السياسي 

والاجتماعي على ما هو عليه الآن في ظل الأسباب والعوامل المذكورة أنفاً، ويتحتم ضرورة 

افق مع حجم المعطيات وواقع المقدرات الاقتصادية البحث عن بدائل ومعالجات حقيقية تتو

والسياسية والأمنية، فالأمن صمام الأمان لجذب الاستثمار ورأس المال الأجنبي، وهشاشة الأمن 

أفة لطرد رأس المال الأجنبي والمحلي أيضاً. وعلى ذلك ينبغي ان تركز سياسات التشغيل في 

الحقيقية وعلى الاعتبار الدينامي في التعامل مع مراحل ما بعد النزاع في تحليل حالة العمل 

المتغيرات المجتمعية اللاحقة في بنية العلاقات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وانعكاسها على 

واقع سوق العمل ولا سيما عند رسم مسارات ما بعد التعافي وخطياراتها وفي العراق لابد ان نعيد 

لية والاستراتيجية لمنظومة التشغيل التنموية باعمق ما يمكن النظر في منظومة التشابكات المح

وعلى اوسع رقعة ممكنة ايضا، من هذا المنظور نجد ان خطيار التمكين الاقتصادي يشكل محورا 

 رئيسيا لمواجهة التصدعات والاثار الناجمة عن ظروف الازمات المتلاحقة من خطلال :

البطالة ومشاريع وبرامج مولدة لفرص تبني سياسة اقتصادية تساعد في خطفض معدلات  -

 العمل

بناء قدرات المجتمعات المحلية من خطلال استهداف فئة الشباب والمرأة وضمان مشاركتهم  -

 في الفعاليات التنموية

خطفض معدل العمالة الناقصة عبر تبني برامج تأهيلية وتدريبية للتثقيف للعمل المنظم في  -

 حقوقهم في هذا القطاع مشابهة للقطاع الحكوميالقطاع الخاص واصدار قوانين ضامنة ل

استحقاق الاجيال الضائعة والمتأثرة بالفقر والبطالة والامية وثقافة العنف بما يضمن تحقيق  -

 الامن الانساني لهم 

توفير بيئة اعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات في القطاع الخاص نحو مشاريع اعادة  -

 الاعمار والتنمية

ويات في تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار والتنمية في المناطق المحررة المستند تبني نظام للاول -

الى معيار الحاجات الاساسية، ومعيار العودة للسكان النازحين فضلا عن معيار الاستدامة 

 المبني على اساس القدرة على التمويل

غير خطلق فرص استثمارية لمشاريع صغيرة لتمويل قائم على منح قروض متناهية الص -

 للشباب من كلا الجنسين تحفيزا لفرص العمل، ودعما لضمان سبل العيش المستدام لهم.

 

  


